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يالفقه الإسلام یالمکره ف يعقوبة الزان  
 والقانون، جامعة تخار أفغانستان عةیالشر  ةیالفقه و القانون، کل یغلام رباني رحماني أستاذ المساعد ف

 

 8العدد:                        5المجلد:                   15/08/2023البحث:  نشرتاريخ                02/08/2023تاريخ استلام البحث: 

 الملخص:

أكان الإكراه  الإكراه على الزنا إما أن يقع على المرأة أو على الرجل. إذا أكرهت المرأة على الزنا: فلا يقام عليها الحد عند جمهور الفقهاء، سواء

هَ مِنْ بَعْدِ  تاماً أم ناقصاً، لقوله تعالى: } وَلاَ تُكرْهُِوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إنِْ أرَدَْنَ تَحَصُّنًا لِتَبتَْغُوا نْيَا وَمَنْ يُكرْهِْهُنَّ فَإنَِّ اللَّ عَرضََ الْحَياَةِ الدُّ

 ی. وأما إذا أکره الرجل علإِكرَْاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ {) ( فدلت الآية على انتفاء الإثم عن المرأة المكرهة على الزنا، وإذا انتفى الإثم عنها ارتفع الحد

 یفي الأظهر إل ةیو الشافع ،یفي المختار والذي به الفتو ةیوالمالک ة،یالفقهاء. فذهب صاحبا أبي حنف نیخلاف ب هیالزنا: ففي إقامة الحد عل

 یوجوب الحد عل ی، والحنابلة إل-وهو المشهور عندهم- ةیالزنا، لشبهة الإکراه. وذهب الأکثر من المالک یالرجل المکرهَ عل یأنه لا حد عل

إکراه  نیب فةیالحدود. وفرق أبوحن لزمهیالإکراه، ف یفإذا وُجد الانتشار انتف ار؛یإلا بالانتشار الحادث بالاخت کونی االمکرَه، وذلک لأن الوطء ل

من  تمکنیمنه، و  یمن هو أقو یمن دفع السلطان عن نفسه بالإلتجاء إل تمکنیفي إکراه السلطان؛ لإنه لا  هیفلا حد عل ره،یالسلطان وإکراه غ

 بالإلتجا بقوة السلطان. عن نفسه رهیدفع غ
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Abstract 

Reluctance to commit adultery is either directed at a woman or a man. Therefore, whenever a woman is forced to commit 

adultery, whether she is reluctant, complete or incomplete, according to the majority of jurists, considering the verse: { َوَلا

هَ مِنْ  تُكرْهُِوا فَتَياَتِكُمْ  نْيَا وَمَنْ يُكرْهِْهُنَّ فَإنَِّ اللَّ بَعْدِ إكِرَْاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  عَلَى الْبِغَاءِ إنِْ أرََدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبتَْغُوا عَرضََ الْحَياَةِ الدُّ }.  The Sharia (Hadd) 

does not apply to him. Because the verse of negating the sin of a woman who is forced to commit adultery, and when the sin 

is negated, the Sharia (Hadd) is ignored. However, if a man is forced to commit adultery, there is a different opinion among 

the jurists regarding the implementation of the Sharia (Hadd). According to the perspectives of Abu Hanifa's companions, 

Mukhtar and Mufti Imam Malik and apparently the opinion of Shafis’ ar, “a man who is forced to commit adultery”  due to the 

pseudo-reluctance, the Sharia (Hadd) is not necessary.Most of the Malikis and Hanbalis believe that there is an incumbent of 

Sharia (Hadd) on abominable (Makrooh). Because intercourse does not take place without the penis being moved consciously. 

So, whenever the movement of the penis is seen, the reluctance is eliminated and the Sharia (Hadd) is obligatory. From Imam 

Abu Hanifa's point of view, there is a difference between the reluctance of a ruler (king) and a non-ruler. So there is no Sharia 

(Hadd) to ruler's reluctance; because he cannot get rid of the king by appealing to someone who is stronger than him. But by 

referring to the king, he can overcome the reluctance of others. 
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 قدمةلما

نفیذِ الاحکام و شرائعِ الإسلام و  و السلام  علی من ب عِث   ة  ، و الصلالاً و قاطِعاً بین الحلال و الحرامةً بین الأنام و فاصجعل النکاح سنذي لله ال   مد  لح  ا بِت 

ِ الم حج   علی آله الطیبین و اصحابه ر  م بِ غ  ه  انٍ الی ی ومِ اإلین و علی من تبع   بعد:ما أ ین.د ِ لحس 

سواء كان الضرر في أديانهم أو في أبدانهم أو في نفوسهم أو في أحوالهم عامة،  ،إن الله سبحانه وتعالى حرم المحرمات التي فيها ضرر على العباد

ر إلى توبة وجعل الله الحرام مراتب، فجعل منه الكبائر التي لا بد لها من التوبة فلا تكفرها الأعمال الصالحة بخلاف الصغائر، فتحتاج هذه الكبائ

، ااتساعهو، ومن هذه الكبائر الموبقات التي توبق صاحبها في النار وتهلكه فيها؛ نظراً لكثرة شرها فالكبائر كثيرة موبقات.مخصوصة، وجعل من الكبائر 

ب وا ل   و   +بقوله:  سد جمیع الأبواب الموصلة إلیهو ن والشرائعیاجمیع الادي ف مه الله سبحانه وتعالىحر  ي الذ «الزنا»، اعموم ضررها وشمولهو قْر  ا ت 

ةً و   الز نِ ى إنِ ه  ك ان   احِش  بِيلاً  ف  اء  س   (.1)_س 

ةٌ فِي دِينِ ال+:  العقوبات العديدة في الدنيا، کما قال بهمرتکب على ورت   ذْك مْ بِهِم ا ر أفْ  أخْ  لا ت  لْد ةٍ و  م ا مِائ ة  ج  احِدٍ مِنْه  وا ك ل  و  اجْلِد  الز انِي ف  هِ إنِْ الز انيِ ة  و  ل 

ون  بِالل هِ  ؤْمِن  مْ ت  ؤْمِنيِن   ك نت  ةٌ مِن  الْم  ائفِ  م ا ط  اب ه  ذ  دْ ع  لْي شْه  الْي وْمِ الآخِرِ و  ن  » )صلی الله علیه و سلم(، و قال نبیه (2)_و  ه  ل  الله  ل  ع  دْ ج  ِي، ق  ن  وا ع  ذ  ن يِ، خ  وا ع  ذ  خ 

ي ِب   الث  ةٍ، و  ن  ن فْي  س  ةٍ و  لْد  مِائ  بِيلاً، الْبِكرْ  بِالْبِكرِْ ج  جْم  س  الر  ةٍ، و  لْد  مِائ  ي ِبِ ج   .(3)«بِالث 

لا+ قال تعالی:  الآخرة: کماوالعذاب الأليم في  ق ِ و  ه  إِل ا بِالْح  ر م  الل  تِي ح  ون  الن فْس  ال  ل  لا ي قْت  ر  و  هًا آخ  هِ إلِ  ون  م ع  الل  ذِين  لا ي دْع  ال  لْ ذ لِك   و  م نْ ي فْع  ون  و  ي زنْ 

انًاي لْق   ه  دْ فِيهِ م  ي خْل  ذ اب  ي وْم  الْقِي ام ةِ و  فْ ل ه  الْع  امًا * ي ض اع  ث 
 .(4)_أ 

  عراض و الأنساب.ه أشد الحدود؛ لأنه جنایة علی الألهذا کان حد  ملة قط، وي ولم یحل ف الزنا اتفق أهل الملل علی تحریمو

قبيح  وهو تنجم عنه أضرار کثیرة، سواء علی مرتکبیه، أو علی الأمة عامة.آثار کبیرة، وشر مستطیر، له فساد کبیر، وفاحشة عظیمة، وحرام،  و فالزنا

 عقلاً وشرعا.

ضیاع التعارف بین الناس، نها: ضیاع الحقوق عند التوارث، وخطیرة للغایة، مبدوره إلی مشاکل کبیرة و یحصل اختلاط الأنساب الذي یؤدين بالزنا لأ

ابنه إذا نتج عن الزنا  طفلا لیسي یربو ي إلی التغریر بالزوج، فقد یرعي دینهم، کما أن الزنا یؤدوفساد أخلاقهم و تربیتهم،سوء ضیاع الأبناء و کذلکو

 رت ب علی فاعله عقابا کبیرا رادعا.ذیر الإسلام منه تحذیرا شدیدا، وذلک کله کان تح لرفعحمل، و

حالة لا یمکنه التخلص منها إلا بممارسته ي وقع فعلی الزنا و أما إذا أُکره الزنا، وي فه رضاإذا وقع باختیاره وزاني هذه العقوبات تکون علي الو

الآخرة أم لا؟ اختلف الدنیا وي فهل یستحق العقوبات المذکورة ففإن زنی مستکرهَا، قطع عضو من أعضائه، فیُقتل، أو یُ  ،لفعل الشنیع أو یمتنعا

 الفقهاء فیه. 

 :میة الموضوعأه  

 أهمیة هذا الموضوع من خلال الأمور الآتیة:تنبع 

 .هو حفظ النسباصد الشریعة، وأن هذا الموضوع مرتبط بمقصد من مق -1

 الناس إلیه.ارتباط الموضوع با الواقع وحاجة المحاکم و -2

 .بلا عقاب صا حب ذنبلا یخلی و لکی لا یعاقب أحد بلا ذنبظا للاعراض و الدماء وحکام هذا الموضوع حفبیان أ -3

 :سباب اختیار الموضوعأ 

 :مایلیهذا الموضوع  لأجلهمتُ اختر ي أهم الأسباب الت

 الاسلام.ي في عقوبة الزانالی فهم الشدیدة الحاجة  -1

 الزنا.ي تفکیک حالات تطبیق الحد ف -2

 الزنا کرها.ي عقوبة من وقع ف -3

 یخدم الأمة.الی عرض موضوع  ةالضرور  -4

5-  

                                                           
  (- الإسراء )32(  1)

 (2النور ) - (2) 
 ( 12صحیح البخاری ) -(3) 

 (- الفرقان )69-68( 4)
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 :أهداف الموضوع

 مجموعة من المقاصد الأساسیة من أهمها ما یلی:یهدف هذا البحث إلی تحقیق 

 نواعه،  وشرائطه؛أوکراه، بیان تعریف الإ .1

 ؛عقوبتهبیان تعریف الزنا و .2

 المکره؛ي بیان عقوبة الزان .3

 هذه الحالة؛ي عدمه وجوبه فبیان وجوب الصداق و .4

 ؛الموضوعي ف قوال المذاهبعرض أ .5

 الأصابة برأئ صحیح. .6

 :البحث منهج  

 مقومات المنهج المتبع فیما یأتی:یمکن استجلاء 

 رقامها.ذکر أیات الی سورها وعزو الآستفاده من القرآن الکریم والإ -1

 صلیة.النبویة من مصادرها الأ حادیثتخریج الأ -2

 .المذهب هذا قوال الفقهیة لکل مذهب من کتبعرض الأ -3

 أی الراجح بعد بیان آراء المذاهب.ذکر ر  -4

 .«الإسلامیالفقه ي المکره في عقوبة الزان» موضوع حث عن کما قلنا نبهذه الجزوة ي ف

نی المکره( موقوف بحث عنه ) عقوبة الزاطه؛ لإن معرفة ما نعریف الإکراه، أنواعه وشرائت ثم نذکرعقوبته فی الإسلام، بدأ عن معرفة الزنا وأولا ن

 الإکراه.بمعرفة الزنا و

مذاهب الأربعة ) الحنفی، البحث فیها حول  علجُ و الشرعیة أو تطبیق الحد علی الزانی المکرهقوبة عي ف اختلف الفقهاء بأقوال مختلفة کرکما ذُ و

 . من الإطنابالحنبلی( تجنبا والمالکی، والشافعی، و

القرآن، ذهب مع استدلالاتهم من لکل مذهب عنوانا ذُکر فیه اقوال الفقهاء الم الفقهیة صورة سهلة میسورة، وضعت عرض المسائلي ف ناسلک

 القیاس.والسنة،  والاجماع، و

 القول الراجح. مع بیانمناقشة آراء الفقهاء  ثم ذکرنا

 نهایة البحث.ي بالتفصیل فالهامش وي اُستفید منه في ذُکر الکتب والمنابع الذ

 من دراسة آراء الفقهاء حول الموضوع. نتیجة ما أخذناالخاتمة و فیها  الأخیر أوردناي فو

سائر أما »ون إلا من أتی الله بقلب سلیم. لا بنالآخرة، یوم لا ینفع مال وي الثواب الجزیل فالأرض، وي تعالی أن یرزق هذا العمل القبول فأل الله سن

أو معنى يجب ف ما تكلمنا عليه مما استدركناه بمبلغ أفهامنا وأخذناه عن أمثالنا فإنا أحقاء بألا نزكيه وألا نؤكد الثقة به، وكل من عثر منه على حر 

سأل الله ذلك تغييره، فنحن نناشده الله في إصلاحه، وأداء حق النصيحة فيه، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه، ونحن ن

 .(5)«نرغب إليه في دركه إنه جواد وهوبو

 :تقسیمات البحث

 التالی: المباحث علی نحوخاتمة، وو مطلبانمقدمة ویتکون البحث من 

 المطلب الأول: المفاهیم والتعریفات

 الفرع الأول: تعریف الإکراه، أنواعه وشرائطه   

 الف: تعریف الإکراه        

 ب: أنواع الإکراه        

 ج: شروط الإکراه        

 الفرع الثانی: تعریف الزنا   

 الإسلامیالمطلب الثانی: عقوبة الزاني المکر ه فی الفقه 

 الراجحأی الر 

 الخاتمة  

                                                           
  ) 5(1/49للخطابي ) غریب الحدیث -(
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 المطلب الأول

 المفاهیم والتعریفات 

 شرائطهالإکراه، أنواعه و الأول: تعریف الفرع

 :کراهتعریف الإ: الف

ه لتُ حمَ  أی إکراهاه علی الأمر هتُ بالضم المشقة. و أکرَ ضم القهر، وقیل بالفتح الإکراه ومأخوذ من الکره، و الکره بالفتح المشقة و بال لغة:الي فالإاکراه 

وْعًا أ وْ ك رهًْا+ : علیه قوله تعالیو (6)کرَها بالفتح أی إکراها علتهُ یقال فَ  ،علیه قهرا  .(7)_ط 

 .(9)حمل الغیر علی ما لا یرضاه قهراأو   (8)حمل الإنسان علی شیء یکرههفالإکراه: 

 .(10)"عبارة عن الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد مع وجود شرائطها هوتعریفه: "ي ف : يقال الکاسان وفي الشرع:

 .(11)"اصطلاح الفقهاء: حمل الغیر علی أن یفعل ما لا یرضاه، و لا یختار مباشرته، لو ترک و نفسهي ف الإکراه"قال الزحیلی: و 

 :کراهنواع الإ: أب 

 .(13)الملجئغیر إکراه الملجئ وإلی  (12)کراه عند الحنفیةینقسم الإ

القتل أو بإتلاف بعض الأعضاء، أو بالضرب الشدید یهد ده ب لا اختیار، بأنبقی للشخص معه قدرة ویلاي هو الذ: و(أو التام الکاملالإکراه الملجئ )  -1

 یخشی منه القتل أو تلف العضو، أو تلف جمیع المال.ي الذ

 یفسد الاختیار.و  ،یعدم الرضا هأن :حکمهو

بإلحاق  كالتهديد بالضرب اليسير أو بالحبس، أو بإتلاف بعض المال، أو تهدید بما لا یضر النفس أو العضو،هو الالملجئ أو الناقص: والإکراه غیر  -2

 إنزال درجة الوظيفة. الظلم کمنع الترقیة أو

 .(14)الاختیارحکمه أنه یعدم الرضا، و لا یفسد و

 ترکه أو العکس.رتیاح إلی فعل الشیء علی لرضا: الإاالمقصود باو

 فروع أو الحواشی.س أحد الأصول أو الب؛ کالتهدید بحوهو الذي يعدم تمام الرضا، ولا يعدم الاختيارهو الإکراه الأدبي: ، وهناک نوع ثالثو

 .(15)بن الهمام من الحنفيةكما قرر الكمال  ا لا قیاسا.استحساني حکمه أنه إکراه شرعو

 :شروط الإکراه: ج

ذلک أن تهدید غیر القادر لا اعتبار  ؛-لا أمیراَ و إن لم یکن سلطاناَ و –بطش ذا سطوة و لکونه متغلباَ  ،قادرا علی تنفیذ ما هد ده به أن یکون المکرهِ  -1

 .له

ق ما أکره علیه،  وأنه عاجز عن التخلص من التهدید بالهرب أو   -2 ذ تحدیده لو لم یحق  الاستغاثة أو أن یغلب علی ظن المستکرهَ أن المکرهِ سینف 

 المقاومة.

 لما لا یرضاه الشارع من إتلاف نفس أو عضو أو مال، ومتضمنا أذی الآخرین ممن یهمه أمره عما یعدم الرضا. أن یکون الأمر المکره علیه متضمناً   -3

 أُکرهِ علیه قبل الإکراه.ي عن الفعل الذ عاً أن یکون المستکرهَ ممتن  -4

                                                           
 )6(532-2المنير )صباح الم -( 
 )7(53التوبه ) -( 
 (9/232فتح القدیر ) -( 8) 
 (4/3063فقه الإسلامي وأدلته )ال -( 9) 
 (7/175دائع الصنائع )ب -( 10) 

 )11(4/3063)الفقه الإسلامی وأدلته  -( 
 )12الجمهور؛ لأن موضوع بحثنا متعلق بآثار الإکراه الذي قسّمه الحنفیة.ذکرنا أنواع الإکراه عند الاحناف ولم نذکر انواعه عند  -( 
 (9/234فتح القدیر ) (،2/660ام في شرح مجلة الأحکام )درر الحک ،(6/128ابن عابدین )(، 7/175بدائع الصنائع ) :رینظ –( 13) 
 (4/3064الفقه الإسلامي وأدلته ) -( 14) 

 )15(9/234)فتح القدیر  :نظری –( 
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 لمستکرهَ مما أکره علیه.علی ا أن یکون المهدد به أشد خطراً   -5

 أن یترتب علی فعل المکره به الخلاص من المهدد به.  -6

 .(16)أن یکون المهدد به عاجلاً   -7

 الثانی: تعریف الزنا  الفرع

 .شرعیٌ  : إتیان الرجل المرأة لا یربطه بها عقدٌ یقصد بهو  .(17)أو الفاحشة بمعنی الفجور :اللغةي زنا فال

 .(18)"یُقصر، زنی الرجل یزنی زنًِی مقصور، و زناءً ممدودإنه یُمد  و "قال ابن منظور: 

 والز نی مقصورة، لغة أهل الحجاز والزناء ممدود لغة بنی تمیم.

 الشرع:ي فو

قد واضحة، ومعالم ظاهرة، و ی حدوداً إن کان اللغوی عام إلا أن الاصطلاحی أخص، ویجعل للمعنبینهما ترابط، والاصطلاحی إن المعنی اللغوی و

 اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فی تعریف الزنا:

 تعریف الأحناف:

 .(19)"لف فی قبل مشتهاة خال عن الملک وشبهتهالزنا وطء مک" :: قال ابن نجیم

 هذا التعریف لا یخلوا من بعض الایرادات:

 .(20) "لیشمل المرأة؛ لأنه لایتأتی منها الوطئ، بل تسمی زانیة إذا مکنت من الوطئ ،من قبلها منها: عدم ذکر قید التمکین

 ، لیخرج الاغتصاب.«طوععن »ومنها: عدم ذکر قید 

 الشافعیة: تعریف

 .(21)عن الشبهة مشتهي ج محرم لعینه خال  إیلاج الذکر بفر " :تعریف الزنا فقال هو :ي الشربینذکر 

 لایخلوا من إیراد: أنهغير جامع وغير مانع ل هذا التعریف

 أو من غیره. و لم یبین من الزاني« إیِلاج الذکر»قال  .1

 عدم ذکر قید التمکین من قبلها، لیشمل المرأة. .2

  ة:الحنابل تعریف 

 (22)قبل أو دبري هو فعل الفاحشة ف"فقهاء الحنابلة أن یتفقوا علی تعریف الزنی بالصیغة الآتیة:  دیکا

 .(23)دبر حراما محضا" من غیب الحشفة فی قبل أو ریف الزاني فقال : "والزانيذکر فی المحرر تع أن الامام مجدالدین الحنبليإلا 

مقصود وأنت تری ما فی هذین التعریفین من بعد عن حقیقة الزنی الموجب للحد. فلا یمکننا اعتباره صالحا لتعریف الزنی إلا أن نؤول ذلک بأن ال

 یشمل هذا التعریفو ( 24)«التمکین والاختیار» قید وکذلک لیس فیهإثم فقط، النظر عن کونه موجبا للاثم والحد، أو لل ض  تحدید ماهیته العامة بغَ منه 

 اللواط.

 :إلی أن الزنی المالکیة ذهبو

 .(25)"بدبر  طاً، أو إتیان أجنبیة  اإن لِو، تعمدا، ولا ملک له فیه باتفاقي وطء مسلم مکلف فرج آدم "

 إلا أنه لایخلوا من الإیرادات التالیة: اً هذا التعریف وإن کان راجح

 الفرج )بالوضوح( لإخراج الخنثی.من تقیید الحشفة ولابد  .1

                                                           
 (.4/471مغني المحتاج ) ،(4/34مختصر خلیل للخرشی ) (، شرح3/283أسني المطالب ) (،9/496دامه )، المغني لابن ق(6/129(، ابن عابدین )24/39المبسوط ) :نظری –( 16)

  ( - قاموس المحیط )1292/1(17)
 (3/206لسان العرب ) - (18) 
 (3/106البحر الرائق ) -(19) 
 (1/51عقوبتها فی الشریعة والقانون )الشرعیة و العلاقات الجنسیة غير  - (20) 

 ( - مغني المحتاج )442/5(.21)
 (.2/329رادات دلیل الطالب )(، منتهی الإ887(، الروض المریع شرح زاد المستنقع )250 /4(، الإقناع )89 /6کشاف القناع ) -(22)

 (2/153المحرر فی الفقه علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل ) -(23) 
 (1/59العلاقات الجنسیة غير الشرعیة و عقوبتها فی الشریعة والقانون ) -(24) 

  ( - المختصر الفقهي لابن عرفة )189/10(25)
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 من اضافة قید التمکین لیشمل مفهوم الزنی المرأة کما بینا سابقا. -ایضا–لابد  .2

 وهو یشمل اللواط.« أودبر»ذُکر فی التعریف  .3

 .مانعا وجامعالذا لیس هذالتعریف 

 

 تعریف المختار:

أنه لا یخلوا تعریف من بعض الایرادات. لأننا حینما  -علی اختلاف وجهات نظرهم فی تحدید الزنی –اتضح لنا من تعاریف الفقهاء المتقدمة 

ادة إما لزینستعرض جزئیات الزنی الموجبة للحد عند ذلک المذهب لنری مدی انطباق التعریف علیها نجد أن التعریف قد أغفلها ولم یشر إلیها. وذلک 

 .(26)نبهنا علی ذلک عند کل تعریف منهاإما لنقصان قید یدخلها ضمن المحدود، وقد قید احترازي مخرج لها، و

 الزنا وطء مکلف فی قبل مشتهاة خال عن الملک وشبهته :" «عن طوع»أو « بمطاوعتها»بإضافة قید  هو تعریف الحنفیةالمختار والتعریف 

 ."بمطاوعتها أو عن طوع

 یلی:وذلک لما 

الرجل أو المرأة فی دبره، أو إتیان الرجل الرجل، هو وطء  غیر الزنا؛ لإن اللواط: یشمل اللواط، واللواط -غیر الحنفیة-التعاریف المذاهب الثلاثة  .1

 .(27)والزنا یکون معروفا مثل اسم السرقة والقتل، وهو اسم لوطء الرجل امرأة فی فرجها من غیر نکاح ولا شبهة نکاح بمطاوعتها

 الحکمة من تحریم الزنا اختلاط الانساب، ولیس هذا فی اللواط. .2

 

 المطلب الثانی

 الإسلامیفی الفقه  المکر هي عقوبة الزان 

 تحریر محل النزاع: 

ل ى تعالى: +، سواء أكان الإكراه تاماً أم ناقصاً، لقوله هت المرأة على الزنا فلا يقام عليها الحدكرِ إذا أُ لا خلاف بین الفقهاء فی أنه  ي اتِك مْ ع  ت  وا ف  كرْهِ  ل ا ت  و 

ه  مِنْ ب عْدِ  إنِ  الل  ن  ف  م نْ ي كرْهِْه  نْي ا و  ي اةِ الدُّ ر ض  الْح  وا ع  غ  بتْ  صُّنًا لِت  ح  ر دنْ  ت 
اءِ إنِْ أ  حِيمٌ الْبِغ  ورٌ ر  ف  فدلت الآية على انتفاء الإثم عن المرأة  (28)_  إكِرْ اهِهِن  غ 

 علی ثلاثة أقوال: ولکنهم اختلفوا فی وجوب الحد علی الرجل إذا أُکره علی الزنا إذا انتفى الإثم عنها ارتفع الحد،لى الزنا، والمكرهَة ع

 .هکرَ یجب الحد علی المُ لا لأول: القول ا

 . (31)(من الحنفیة نصاحباالو (30)المعتمد فی المذهبفی الأظهر و والشافعیة (29)فی المختار عندهم المالکیةالجمهور ) إلیه ذهب

 ه تاماً أو ناقصاً.اسواء کان الإکر یجب الحد علی المکرَه  القول الثانی:

 .(32)مذهبهمذهب إلیه الحنابلة وهو المختار فی 

 الحد. د وإذا کان ناقصاً یجبإذا کان الإکراه تاماً لایجب الح القول الثالث:

 .(33)بحسب عرف زمانه اه الناقص ما یتحقق من غیرالسلطانحنیفة. ویقصد بالإکراه التام ما یتحقق من السلطان، وبالإکر  بيهذا عند أ

 

 الأدلة: 

  أولاً: أدلة الجمهور:

 :علی إثبات قولهم بما یأتياستدل الجمهور 

هِ  .1 ول  الل  ن  ر س 
ب اسٍ أ  نِ ابنِْ ع  :  ع  ال  ز  »ق  او  ج  يهِْ  إنِ  الل ه  ت  ل  وا ع  كرْهِ  ا اسْت  م  ، و  ِسْي ان  الن  ، و 

أ  ط  نْ أ م تيِ الْخ   .(35)صححه الألباني(  34)«ع 

 .(37)وهو ضعیف بالاتفاق (36)الهذلي بأنه إسناده ضعیف؛ لأن فیه أبی بکر :ونوقش

 کراه من أعظم الشبهات.والإ ،(38)الإکراه یورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات .2

                                                           
 (1/62العلاقات الجنسیة غير الشرعیة و عقوبتها فی الشریعة والقانون ) - (26) 
 (3/3رطبی )التعلیق علي تفسير الق - (27)

  ( -  النور )24-23(28)
 (10/198(، المختصر الفقهي لابن عرفة )8/394(، التاج والإکلیل )8/80شرح مختصر خلیل للخرشي)(، 4/318حاشیة الدسوقی)نظر: ی - ( 29)
 (13/241(، الحاوي الکبير )3/337ذب )المه(، 5/444مغني المحتاج)  :نظری – ( 30)
 (9/238(، العنایة شرح الهدایه )7/180)(، بدائع الصنائع 5/273(، العنایة شرح الهدایة )9/59المبسوط  )نظر: ی – (31)
 (6/187مطالب أولي النهی ) (،9/60لمغنی )ا :نظری – (32)
 (9/59المبسوط  ) :نظری - (33)
 ( 7219صحیح ابن حبان ) - (34)
 (1/123إرواء الغلیل ) :نظری –( 35)
 (4/314(، الجرح و التعدیل لابن حاتم )1/46الضعفاء والمتروکین للسنائی ) قال أبوحاتم هو ضعیف. ینظر:و  ،هو سلمی بن عبدلله أبوبکر الهذلی متروک الحدیث -(36)
 (9/410جامع المسانید و السنن ) - (37)
 (5/511مصنف ابن أبي شیبة ) - (38)
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إکراه علی الزنا فوجب أن یسقط به الحد، کإکراه المرأة، ولأن کل ما سقط فیه الحد، أو أکرهت علیه المرأة، سقط فیه الحد إذا أُکره  هذا الإکراه،  .3

 .(39)کالسرقة وشرب الخمر علیه الرجل،

 يناقش: 

 بضياعه، ولا يستباح ذلك ولو لضرورة ما كالقتل.إكراه الرجل على الزنا ولو بملجئ لا يرخص له به، لأن فيه قتل النفس حكما، وهى ولد الزنا  -1

 ملجئ يرخص لها به، لأن نسب الولد لا ينقطع عنها، بل ينسب إلى الأم، لم يكن الزنا فيه فى معنى القتل من جانبها.بإكراه المرأة على الزنا  -2

  .(40)رخصة له لم يكن غيره شبهة تدرأ الحدولا يسقط عن الرجل بذلك لأنه لما لم يكن الملجئ  يسقط الحد عنها بزناها مكرهة. -3

 الحد مشروع للزجر وهو منزجر عن الزنا، وإنما کان قصده من الإقدام دفع الهلاک عن نفسه، فلا یلزمه الحد. .4

 

 الحنابلة: أدلة ثانیا:

فحیث یوجد الانتشار، توجد الطواعیة في الفعل كما استدل الحنابلة بأن الوطء لا یکون إلا بالانتشار الحادث بالاختیار، والانتشار لا یکون مع الخوف، 

انتشار أو باشر المُکِره قال ابن قدامة:، فیکون المستکره علی الزنا إذا حدث منه طائعاً، فیجب علیه الحد، إلا إن أُکرهِ علی إیلاج ذکره بأصبعه، فأدخله بلا 

 (.41)فعل اختیاري ینسب إلیهأو مأمورُه إیلاج الذکر بالأصبع فلا حد علیه؛ لإنه لیس في ذلک 

ح، بأن الانتشار قد يكون طبعًا وهو دليل على الفحولية أكثر مما هو دليل على الطواعية، ولأن القول بأن التخويف ينافى الانتشار غير صحي ویناقش:

ی في الرجال، وقد یکون ذلک طوعا، کاالنائم تنتشر آلته لأن انتشار الآلة لا یدل علی انعدام الخوف، فقد تنتشر الآلة طبعا بالفحولیة التي رک بها الله تعال

الذي خلقه الله  طبعا من غیر اختیار له في ذلک، و لا قصد. و کمال قال ابن حزم عند حدیثه عن الإکراه علی الزنا: " الانتشار و الإمناء فعل الطبیعیة،

 (42)تعالی في المرء، أحب أم أکره، لا اختیار له في ذلک."

 المكره يخوف عند ترك الفعل لا عند إتيانه والفعل فى ذاته لا يخاف منه.ولأن 

طيبت یقولون: ولا انتشار إلا عن إرادة وهذا يدل على تعذر صورة الإكراه. نقول: هذا غير صحيح بل إذا هيئ لإنسان امرأة شابة جميلة وزينت وو 

ها هل يمكن أن ينتشر ذكره أو لا؟ يمكن. فقوله إنه لا يمكن إكراه الرجل على الجماع، ومكيجت وهو شاب وقيل لابد أن تجامعها وإلا قتلناك ثم دنا من

ه بعيد، فيه نظر، والواجب في مثل هذه الأمور أن الإنسان ينظر للواقع، وأما الفروض الذهنية فهي غير واردة في الأمور الشرعية. صحيح أن إكراه

عز وجل ربما لا يستطيع أن يجامع، لعدم انتشار ذكره، لكن النفوس مجبولة على أنه إذا حصل مثل  خصوصاً أن الإنسان إذا كان عنده خوفٌ من الله

 .(43)هذا التهييء للإنسان الشاب أن يفعل

 

 ثالثا: أدلة أبوحنیفة:

دفع  علی الزنا بسبب إکراه السلطان، إنما کان قصده من الإقدامو ،هو منزجر عن الزناأن الحد مشروع للزجر وب، استدل أبوحنیفة علی إثبات ما قال

لأن السبب ؛ وقد یکون طوعاآلة قد یکون طبعا وهذا؛ لأن انتشار الآلة لا یدل علی أنه کان طائعا؛ لأن انتشار الن نفسه فلا یلزمه الحد کالمرأة والهلاک ع

 الملجئ إلی الفعل قائم، وهو قیام السیف.

انعزل عن الخلافة قد فسق وفإنما أسقط الحد لأنه  ،السلطان أن یرید به الخلیفة، فإن کان قد أراد هذاإکراه ي یحتمل قوله ف: "و :قال الجصاص

دار ي نما یقیمه السلطان، فإذا لم یکن هناک سلطان لم یُقَم الحد کمن زنی فالحد إیقیم الحد علیه وبإکراهه إیاه علی الزنا، فلم یبق هناک من 

 .(44)الحرب"

لتمکنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماعة المسلمین، و یمکنه دفعه  ر السلطان یلزمه الحد؛ لأن الإکراه من غیره لا یدوم إلا نادراً أما إذا أکرهه غیو

، بخلاف السلطان   .(45) لا الخروج بالسلاح علیه فافترقالأنه لا یمکنه الاستعانة بغیره وبنفسه بالسلاح، و النادر لا حکم له فلا یسقط به الحد 
 ک وهو یتحقق من غیر السلطان کما یتحقق منه.ابأن المؤثر فی الإکراه خوف الهلویناقش:  

بأن الإکراه من غیر السلطان نادر؛ لأنه مغلوب بقوة السلطان فالمبتلَی به یستغیث بالسلطان لیدفع شر ه عنه، فإذا عجَز عن ذلک فهو ویجاب عنه: 

یمکنه أن یستغیث بغیره لیدفع شر ه عنه، فیتحقق خوف التلف علی نفسه، فیکون ذلک مسقطاً للحد لسلطان لاادر، فأما المبتلَی بانادرٌ ولا حکم للن  

 عنه.

 الراجح: القول  

سواء أکرهه السلطان ي علی الزنا إکراها یخشی منه التلف؛ لإنتفاء قصده الجنائ أنه لا حد على الرجل إذا أُكره الراجح فى هذه المذاهب جميعًا والقول

 ذلک لما یأتی:مفتی به، و الشافعیة فی الأظهر وصاحبا أبی حنیفة. وذهب إلیه: المالیکة فی ال ما هوره ممن یستطیع تنفیذ ما أکرهه به، وأو غی

يهِْ » قول رسول الله: -1 ل  وا ع  كرْهِ  ا اسْت  م  ، و  سِْي ان  الن  ، و 
أ  ط  نْ أ م تِي الْخ  ز  ع  او  ج   .(46)«إنِ  الل ه  ت 

                                                           
 (13/241(، الحاوي الکبير )3/337ذب )المه(، 5/444مغني المحتاج )  :نظری –( 39)
 (7/277)فتاوی دارالافتاء المصریة  -(40)
 (9/60لمغنی )(، ا6/187مطالب أولي النهی ) :نظری – (41)
 (9/270المحلی ) – (42)

  (- تعلیقات ابن عثیمین علي الكافي لابن قدامة )207/3(43)
  ( - أحکام القرآن للجصاص )99/5(44)

 (5/88(، الفقه علي المذاهب الأربعة )9/238)(، العنایة شرح الهدایه 7/180(، بدائع الصنائع )5/273(، العنایة شرح الهدایة )9/59)المبسوط :نظری –( 45)
 (11سبق تخریجه فی )ص/(  7219صحیح ابن حبان ) - (46)
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 الإكراه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.  -2

نما کان قصده بهذا خوف التلف علی نفسه، فإإلجاء، وحالة الإکراه؛ لأنه منزجر إلی أن یتحقق الي أن الحد مشروع للزجر، ولا حاجة إلی ذلک ف -3

 إسقاط الحد عنه.ي لا قضاء الشهوة، فیصیر ذلک شبهة ف ،الهلاک عن نفسه دفعالفعل 

 أمامه الرجل والمرأة، فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه. يتساويلأن الإكراه و -4

 

 الخاتمة

 فی الختام نذکر أهم نتائج البحث وهی:و   

 الإکراه هو حمل الغیر علی شیء یکرهه. -1

 کراه غیر ملجئ ) الناقص(.إکراه ملجئ )التام أو الکامل( وإوالإکراه نوعان:  -2

 للشخص معه قدرة ولا اختیار. وحکمه: أنه یعدم الرضا، ویفسد الاختیار.الإکراه الملجئ وهو الذي لا یبقی  -3

 الإکراه غیر الملجئ أو الناقص: وهو التهدید بما لا یضر النفس أو العضو.  وحکمه أنه یعدم الرضا، ولا یفسد الاختیار. -4

 وبة.إن لم یتحقق الشروط لا یکون الإکراه سببا فی سقوط العقیشترط لتحقق الإکراه شروط، و -5

 الإکراه الذی معتبر فی الشریعة وعند وجوده یسقط العقوبة، هو إکراه الملجئ. -6

 یُحد  عند الجمهور.عقوبة و إذا أُکرهِ أحد علی الزنا بإکراه الناقص، فَفَعله، یستحق ال -7

 الأنساب.لذنوب؛ لأنه جنایة علی الأعراض وزنا من کبائر اال -8

وهو قول الجمهور من أهل العلم وفیهم  الزنا هو الوطء من البالغ العاقل فی أحد الفرجین من قبل أو دبر، ممن لا عصمة بینهما ولا شبهة.  -9

 .مرأةلدبر. وهو أن یکون ذلک بین رجل والبالقُبُل دون ا المالکیة. خلافا للحنفیة إذ جعلوا الزنا الموجب للحد مختصاً الشافعیة والحنابلة و

، وهو الجلد إن کان یقام علی فاعله جزاءً علی فعلته خاصاً  رت ب الله تعالی علی فعل الزنا عقوبات شدیدة في الدنیا والآخرة، بل جعل للزنا حداً  -10

 ، فإن عقوبته الرجم، أی الرمی بالحجارة حتی الموت.إن کان کلاهما أو أحدهما محصناً الزانی والزانیة غیر محصن، و

 لمرأة حد الزنا إذا کانت مکرهَة عند جمهور الفقهاء، سواء أكان الإكراه تاماً أم ناقصاً. لا یقام علی ا -11

وتنحصر آراء الفقهاء بالنسبة یباح بالإکراه بالاتفاق، قوال؛ لأن الزنا لااختلف الفقهاء في وجوب الحد علیه علی أوأما إذا أُكرهِ الرجل على الزنا،  -12

 يأتي: لمن أُكرهِ على فعل الزنا، فيما

لمكرَه لا يرى جمهور الفقهاء )المالکیة فی المفتی به، والشافعیة فی الأظهر، وصاحبا أبی حنیفة(  أنه لا حد على من أُكره على فعل الزنا؛ لأن ا      

 إرادة له، ولذا فقد رُفع عنه القلم.

لأنه يمكنه الاستعانة بمن يخلصه، ولا قدرة له على محاربة الحاكم، ولذا  ،حنيفة أن يكون الإكراه على إتيان فعل الزنا من الحاكمواشترط الإمام أبو     

هة، فإنه ينتفى قصده الجنائي، ويعدم رضاه واختياره، أما إن أكرهه شخص آخر غير الحاكم، فإن أباحنيفة يرى أن مثل هذا الإكراه لا یورث شب

 حاكم، أو بغيره ليحميه.وعليه فإن وقع في الزنا لزمه الحد.لأنه يمكنه الاستعانة بال

الانتشار لا یکون مع الخوف، فحیث یوجد الانتشار، توجد ا لا یتحقق إلا بانتشار العضو، وه، لأن الزنالمختار عند الحنابلة وجوب الحد علی المکرَ و      

 الطواغیة فی الفعل.

 الإکراه یورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.وقال الشافعیة فی المعتمد عندهم: لایجب الحد علی المکرهَ، لأن       

يار، فيكون الزاني وهذا کله إذا کان الإکراه تاما أو کاملا )الملجئ( وإن کان الإکراه ناقصا، فیجب الحد علی الزانی؛ لأن الإكراه الناقص لا يسلب الاخت      

.  في هذه الحالة مختاراً، فيُحد 

لة الكتاب والسنة، فلا يعتبر السجن مثلاً إكراهاً على الزنا في حق الرجل ولا في حق المرأة، فلو حبس سنين على أن وإنما يعتبر ذلك بالنظر في أد      

 بحصوله، أو التعذيب الشديد، فمبيح لذلك. يزني مثلاً ما كان ذلك معتبراً شرعاً، وأما القتل والتهديد به، وغلبة الظن  

إلى فعل ما أكره  د أو ضرب لا يخاف منه التلف يجب عليه الحد لما مر أن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعاً بحبس أو قي فأما إذا كان ناقصاً       

، فيؤاخذ بحكم فعله وأما في حق المرأة فلا فرق بين الإكراه التام والناقص ويدرأ الحد عنها في نوعي الإكراه لأنه لم يوجد مطلقاً  فبقي مدفوعاً 

 ل الموجود هو التمكين وقد خرج من أن يكون دليل الرضا بالإكراه فيدرأ عنها الحد.منها فعل الزنا ب

 والخلاصة أن المكره على الزنى من رجل أو امرأة ليس عليه حد لعموم الأدلة.     

 للعقوبة وفقا للقانون الجزاء الأفغانی.لیس مستحقا ً المکره علی الزنا کذلک -13
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